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*** ملخص

تنبع أهمية القطاع الزراعي بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني ليس من كونه يمثل نسبة معينة في الناتج المحلي الإجمالي  فحسب، بل من مقدار مساهمته في تلبية الإحتياجات الغذائية للشعب الفلسطيني،  وفي مدى مساهمته في تغطية ميزان المدفوعات التجاري، والأهم من هذا وذاك إرتباطه بالأرض والماء جوهر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي . 

لذلك تم  البحث في أهمية القطاع الزراعي الفلسطيني من خلال ثلاث مباحث :-
المبحث الأول : يتحدث عن معطيات وواقع الزراعة في فلسطين(السلطة الوطنية الفلسطينية,وكذلك تم البحث عن المساحات الزراعية وأعداد الثروة الحيوانية في فلسطين, وفي نهاية المبحث تم التحدث عن الموارد المائية الفلسطينية.

أما بالنسبة للمبحث الثاني فإنه يتحدث عن الأهمية الإقتصادية للقطاع الزراعي الفلسطيني وفيه تم إظهار دور السلطة الفلسطينية بالإهتمام بالقطاع الزراعي, ثم تم توضيح دور القطاع الزراعي وعلاقته بالإقتصاد الوطني, وفي نهاية المبحث تم التطرق للصعوبات والعقبات التي تواجه القطاع الزراعي.
المبحث الثالث: تم التطرق لخطة التنمية الزراعية الفلسطينية, وفيه تم التطرق لكيفية إستغلال الموارد الطبيعية والسياسة المتبعة ,وبعد ذلك تم التطرق للسياسات اللازمة لنمو وتطوير وحماية  القطاع الزراعي, وفي نهاية المبحث تم توضيح أهداف خطة التنمية الزراعية.
وعلي الرغم من أن الحيازة في فلسطين تتميز بصغرها، مما  يشكل عائقاً أمام تطوير إنتاجية الأرض وإدخال التكنولوجيات الحديثة في الزراعة إضافة إلى إرتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة لذلك. كما يؤثر على تطبيق بعض البرامج كإستصلاح الأراضي، وتعتبر الزراعة في المناطق الريفية الفلسطينية عمل عائلي،وتقوم على مبدأ الاستغلال الفردي للأرض. وتعاني الأراضي الفلسطينية من شح المياه المتوفرة للزراعة. فالأمطار متذبذبة ومعدلاتها متدنية، وما زال الإسرائيليون يتحكمون في المياه الجوفية والينابيع، إلا انه في نهاية هذا البحث تم  التطرق للمشاكل والمعوقات وتم وضع توصيات وحلول للإهتمام بالقطاع الزراعي الفلسطيني  .
Summary
The significance of the agricultural sector for the Palestinian economy is not represents a certain percentage of GDP (Gross Domestic Product) , but the amount of  its contribution in meeting the food needs of the Palestinian people, its contribution to cover the balance of payments, and more importantly, this and that relates to land and water, the essence of Israeli- Palestinian conflict.
 So we have been researching the importance of the Palestinian agricultural sector through three sections:-

Section I : talking about the reality of agriculture data in (Palestinian National Authority, as well as the search for agricultural areas and livestock numbers in Palestine, and the end of the topic was to talk about Palestinian water resources.

Section II : it talks about the economic importance of the Palestinian agricultural sector and it has been showing interest in the role of the Palestinian agricultural sector, and has been to clarify the role of the agricultural sector and its relationship to the national economy, and in the end of the section were addressed to the difficulties and obstacles faced by the agricultural sector .

Section III : The address to the Palestinian agricultural development plan, and it has been addressed of how the exploitation of natural resources and policy, and then touched the policies necessary for the growth and development and protection of the agricultural sector, and in the end of the section was to clarify the objectives of agricultural development plan .

In spite of that the farms is characterized small in Palestine, which constitutes an obstacle to the development of land productivity and the introduction of modern technologies in agriculture as well as rising production costs as a result. Also affect the application of some programs reclamation land, and agriculture is a rural Palestinian family business, based on the principle of individual exploitation of the land. And the Palestinian territories suffer from scarcity of water available for agriculture. vibration and rates of rainfall are low, and the Israelis still control the groundwater and springs, but at the end of this research has been addressing the problems and constraints and developed recommendations and solutions to the interest of the Palestinian agricultural sector .

*** المقدمة
بدأت السلطة الفلسطينية من الصفر عند قدومها عام1994 م لإعادة الإعتبار للقطاع الزراعي ,فقد كان من واجبها حماية القطاع الزراعي وتطويره ,والحفاظ علي ما تبقي منه سليماً ,وزيادة الإنتاج ووقف الزحف الإستيطاني ,والمحافظة علي الأرض والمياه ومصادرها ,والإنتاجية. فقامت علي العمل علي الزراعة الفلسطينية, حيث قامت بإنشاء وزارة الزراعة الفلسطينية و المديريات الزراعية في كافة محافظات السلطة الفلسطينية. كذلك قامت بإعادة تأهيل الموجود منها ,وتأهيل المحطات الزراعية ومراكز البحث العلمي ,وإستصلاح الأراضي  وشق الطرق الزراعية ,وقامت السلطة بإرسال الكوادر الزراعية للخارج في دورات تدريبية و لإستكمال دراساتهم العليا.عملت وزارة الزراعة الفلسطينية علي وضع البرامج الزراعية والتي تضمنت برامج في شتي الحقول الزراعية .حيث تضمنت نلك المشاريع (مشاريع لحفر الآبار الإرتوازية ,وآبار التجميع لمياه الأمطار , إعادة تأهيل بعض الآبار المدمرة ),وكان هناك مشاريع لإنتاج المحاصيل الزراعية( خضار, فاكهة , رعوية) ,ومحاصيل أخري لتسويق المنتوجات الزراعية الفلسطينية إلي الدول الصديقة والشقيقة والمجاورة,وتم ذلك من خلال توقيع مذكرات التفاهم والروزنمات الزراعية والإتفاقيات وغيرها .

كما شجعت وزارة الزراعة المُزارع الفلسطيني علي التمسك بأرضه ,والعمل علي زراعتها ,وعملت بكل جهد وتفاني وفي ظل ظروف صعبة ,حيث النقص في الكوادر الزراعية المدربة, ونقص في الموارد الطبيعية والمالية الضرورية. ولقد أخذت وزارة الزراعة وجهات رسمية أخري أن تأخذ علي عاتقها مهمة تنمية وتطوير القطاع الزراعي, وبالتعاون مع المنظمات الغير حكومية ,والإتحادات واللجان الزراعية و من خلال إستغلال كل الإمكانيات المتاحة من الأرض والمياه والطاقات الزراعية. وبالتعاون مع الفعاليات الزراعية المذكورة ,تم وضع خطة للتنمية الزراعية ,وشجعت القطاع الخاص ليأخذ دوره في العملية الزراعية ,ودعمته وشجعته علي شق طريقه في هذا المجال ,مستندة علي سياسات وإستراتيجيات وأهداف وأولويات خطة التنمية الزراعية الوطنية والتي تم وضعها من قبل وزارة الزراعة الفلسطينية. 
*** أهداف البحث : 
يمثل القطاع الزراعي الفلسطيني القاعدة الإنتاجية الأساسية للإقتصاد الفلسطيني إضافة إلي القطاع الصناعي من خلال مساهمته في الناتج المحلي أو من خلال نسبة القوي العاملة فيه,ولقد شهد هذا القطاع تذبذباً في الصعود والهبوط في مساهمته بالناتج المحلي ,وبالرغم من الظروف الصعب فقد ساهم القطاع الزراعي في عملية الصمود الفلسطيني وسط عدم الإستقرار السياسي وفي ظل السياسات المعيقة للتنمية أو إنعدام السياسات الوطنية الهادفة , حيث ساهمت الزراعة في تحقيق الإكتفاء الغذائي في بعض المنتوجات ,وإمتاز القطاع الزراعي بقدرته علي إستيعاب القوى العاملة ومساهمته في حل مشكلة البطالة في الريف بشكل مميز.
والهدف من هذا البحث التعرف علي القطاع الزراعي وأهميته الإقتصادية , والتطرق للإستراتيجيات والخطط التنموية اللازمة لحماية هذا القطاع الإقتصادي الهام من الإنهيار,بحيث يمكن من تطويره ومساندة المزارعين
وفي إطار الأهمية الإقتصادية للزراعة وللسياسة الزراعية وخطط التنمية الزراعية تمثلت أهداف البحث في التالي:- 
1) التعرف علي القطاع الزراعي الفلسطيني بصفة عامة  .
2) تتبع التغيرات التي حدثت علي القطاع الزراعي الفلسطيني .
3) العلاقة الوطيدة بين القطاع الزراعي والاقتصاد الفلسطيني .
4) دور خطط التنمية الزراعية في تطور ونمو القطاع الزراعي الفلسطيني .
*** منهج البحث :
 يعتمد البحث على جمع المعلومات والبيانات  من خلال الإعتماد على كل من البيانات والمعلومات والتقارير المنشورة لدى الجهات والهيئات الرسمية، مثل وزارة الزراعة , والمؤسسات الغير حكومية( الأهلية) .وكذلك إستخدام وسائل الإتصال الحديثة مثل الإنترنت والإطلاع علي ما تم كتابته من تقارير وإحصائيات مرتبطة بالبحث.
المبحث الأول:معطيات قطاع الزراعة الفلسطيني
تمهيد: تعتبر الأراضي الفلسطينية الحالية البالغة مساحتها 6207كيلو متر مربع (مساحة الضفة الغربية وغزة) ,جزءاً من مساحة فلسطين التاريخية البالغة 27ألف كيلو متر مربع والتي إحتلها إسرائيل بعد حرب عام 1948م ,والمعروفة بحدودها الطبيعية التاريخية وهي(البحر المتوسط من الغرب وصحراء سيناء المصرية من الجنوب,ونهر الأردن ووادي عربة من الشرق والمرتفعات اللبنانية من الشمال.

تقدر مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في الضفة الغربية وغزة بحوالي 2.2 مليون دونم ,والمساحة المزروعة  فعلياً  تقدر  نسبتها  بـ (84.5%), (87% منها زراعة بعلية , و13% زراعة مروية) ,وفي الضفة الغربية نسبة الزراعة تصل إلي 91% أي ما يعادل 1650 ألف دونم ,وفي غزة نسبة الزراعة 9% أي ما يعادل 165 ألف دونم .

1-1 لمحة عامة: لفلسطين أهمية طبيعية كبري بسبب موقعها الجغرافي من العالم فهي ملتقي القارات الثلاث (أفريقيا ,واسيا ,وأفريقيا). وبسبب موقعها المميز تعاقب العديد من الحضارات الإنسانية علي أرضها ,كذلك موقعها هذا أدي إلي غناها بالتنوع الحيوي ,حيث يوجد فيها معظم أنواع النباتات الطبيعية والحياة البرية المختلفة. وتتميز فلسطين كذلك بتباين واضح في المناخ حيث ارتفاع درجات الحرارة صيفاً تصل إلي50 درجة مئوية في الأغوار,وتنخفض شتاءً لأدني معدل في المرتفعات الشمالية لتصل للصفر المئوي. وكذلك هناك تباين في معدلات سقوط الأمطار ,حيث تصل إلي700 ملم في مرتفعات الضفة الغربية شمالاً حتى تصل إلي 150ملم في جنوب شرق غزة (مدينة رفح) .
1-1-1التضاريس والتربة: تتألف مظاهر السطح في الأراضي الفلسطينية من:
1-1-1-1 المناطق السهلية:وينقسم إلي:-

أ) السهل الساحلي في غزة,وطوله حوالي 42 كيلو متر ويمتد حتى الحدود المصرية ,ويتكون من تربة رملية إلي طينية متوسطة.ويتراوح سقوط الأمطار مابين(400-350ملم) ,ونمط الزراعة السائد فيه هو الحمضيات والخضروات والفواكه.
ب) المنطقة الشبه ساحلية: وتقع في الركن الشمالي الغربي من الضفة, ويصل معدل سقوط الأمطار إلي 600ملم ,نمط الزراعة السائد هو الخضار المحمية والحمضيات والمحاصيل الحقلية

1-1-1-2 المرتفعات الوسطي وسلسلة جبال( القدس ,ونابلس والخليل):
تقع هذه المرتفعات في وسط فلسطين وفي جنوب سهل مرج بن عامر ,ويمتد من مدينة جنين شمالاً حتى الخليل جنوباً وتشكل الجزء الأكبر من منطقة الضفة الغربية. ويصل طولها إلي حوالي 120 كم ,وأقصي عرض لها حوالي50 كم ومساحتها 5.3مليون دونم وتتكون من: جبال نابلس والقدس والخليل واعلي قمة لها في الخليل وترتفع عن سطح البحر 1030متر ,ويصل معدل سقوط الأمطار مابين(700-400ملم) ,ويسود فيها زراعة الأشجار المثمرة وخاصة الزيتون والمحاصيل الحقلية.
1-1-1-3 الأغوار:
 تبلغ مساحتها 400 ألف دونم بطول65 كم وعرض 300 متر ,ومعظم التربة في هذه المناطق من السيروزية الجيرية.ويتراوح معدل سقوط الأمطار من(250 -100ملم) وهي منطقة ملائمة لزراعة الخضار الشتوية والفواكه شبه الاستوائية.
1-1-1-4 منطقة المنحدرات الشرقية :
وتمتد من المنطقة الشرقية شمال جنين إلي البحر الميت جنوباً, ويشغل أعمق مرتفعات المنخفض الأردني ,ويبلغ طول هذا الحوض 93 كم ويوجد فيه العديد من الأودية مثل( وادي البحر الميت ووادي المشاس).وتتراوح كية سقوط الأمطار من(350 – 150 ملم) ,وتستخدم في الرعي وزراعة الشعير.
1-2 المساحات الزراعية والثروة الحيوانية في فلسطين:
تبلغ مساحة الأراضي الزراعية  حوالي1.834 مليون دونم ,منها 1650 ألف دونم في الضفة الغربية , 165 ألف دونم في غزة. وتزرع هذه المساحات الزراعية بكل أنواع الخضار والمحاصيل الحقلية بالإضافة لبساتين الأشجار المثمرة . وتختلف أعداد الثروة الحيوانية من عام لأخر ومن موسم لأخر والجدول الإحصائية التالي يوضح المساحات الزراعية وأعداد الثروة الحيوانية للموسم:(2008/07م )حسب الجداول الإحصائية لجهاز الإحصاء الفلسطيني :-
جدول يوضح المساحات الزراعية في الأراضي الفلسطينية للموسم2008/2007م:-
	ر.م
	الصنف
	المساحة /دونم

	1.
	أشجار الفاكهة
	1,172,387

	2.
	الخضار
	185,770

	3.
	المحاصيل الحقلية
	495,388

	4.
	أزهار القطف
	408


 جدول يوضح إعداد الثروة الحيوانية في الأراضي الفلسطينية للموسم2008/2007م:-
	ر.م
	الصنف
	العدد

	1.
	الأبقار
	32,986     رأس

	2.
	الأغنام
	688,899  رأس

	3.
	الماعز
	322,082   رأس

	4.
	الدجاج اللاحم 
	27,682 *1000طير

	5.
	الدجاج البياض 
	2,695 *1000 طير

	6.
	خلايا النحل
	66,733       خلية


1-3 الموارد المائية: تتراوح معدلات سقوط الأمطار في فلسطين مابين 700 -100ملم في السنة,وتهطل الأمطار في الفترة مابين شهر تشرين الثاني ( نوفمبر ) وشهر أيار ( مايو) . وتقدر الموارد المائية في الضفة الغربية وغزة بحوالي(950) مليون متر مكعب ,وتعتبر مياه الأمطار المصدر الرئيسي لتجدد الموارد المائية. ويقدر معدل كمية المياه المخصصة للأغراض الزراعية سنوياً بحوالي( 175) مليون متر مكعب , ويشكل ذلك( 64%) من مجموع المياه المستغلة في كل الأغراض والبالغة 275مليون متر مكعب ، إلا أن الإحتلال الإسرائيلي لا يزال يسيطر بشكل كامل علي الموارد المائية الفلسطينية ويستغلها لأغراضه الخاصة. وتعتمد المناطق الفلسطينية في تزويد المياه علي أربعة أحواض جوفية رئيسة وهي( الحوض الغربي ,الحوض الشرقي ,الحوض الغربي الساحلي ,والحوض الشمالي الشرقي). ولكن لا يحق للفلسطينيين السحب من المياه إلا بكميات محدودة,وذلك بسبب المعوقات الإسرائيلية التي من أهمها إعطاء تراخيص لحفر آبار جديدة. ومن حيث الاستهلاك فإن معدل ما يحصل عليه المواطن الفلسطيني من المياه لأغراض الشرب لا يتجاوز 25  متر مكعب في السنة. وبالمقابل فإن المواطن الإسرائيلي يحصل علي أكثر من    155 متر مكعب في السنة ,أي ستة أضعاف ما يستهلكه المواطن الفلسطيني .
المبحث الثاني :الأهمية الإقتصادية للقطاع الزراعي
تمهيد :هناك تأثير متبادل بين القطاع الزراعي والقطاع الإقتصادي , فكُلٍ منهما يعتمد علي الأخر في حركة النشاط المتبادلة ,مثلاً تحريك وتنشيط حركة التجارة الزراعية ,ستؤدي لتفعيل كافة الأنشطة الزراعية والتي بدورها ستؤدي علي تنشيط ونمو حركة الإقتصاد , يعتبر القطاع الزراعي من أعمدة الاقتصاد الفلسطيني منذ القدم، لما يوفره من الاحتياجات الغذائية الزراعية للمواطنين، ومن فرص العمل لهم، ولمساهمته بالناتج المحلي الإجمالي (GDP)(Gross Domestic Product )، إضافةً إلى ما يوفره من العملات الصعبة( HARD CURRENCIES)، من مردودات التصدير، وتعتبر الزراعة من الإهتمامات الوطنية المهمة لدى المواطن الفلسطيني، لما لها من أهمية سياسية تربطه بأرضه وبلقمة عيشه.ولكن هناك عقبات وعراقيل كثيرة تعترض نمو وتنمية وتطوير النشاط الزراعي الفلسطيني ,والتي تنعكس سلباً علي نمو ونشاط القطاع الإقتصادي ,وهناك بعض الحقائق الواجب التعرف عليها :

2-1 : دور السلطة الوطنية الفلسطينية في الإهتمام بالقطاع الزراعي :

أدي قيام السلطة الفلسطينية علي الضفة الغربية وغزة إلي سيادة مناخ سياسي وإقتصادي جديد . وقد أثر ذلك في القطاعات الحيوية التي تخدم الشعب الفلسطيني,بسبب الجهود التي بذلتها مؤسسات السلطة الفلسطينية ,والتي مازالت تبذلها للتغلب علي الآثار السلبية التي خلفها الإحتلال الإسرائيلي,حيث أن السلطة الفلسطينية ورثت مجتمعاً فلسطينياً يفتقد إلي البنية التحتية ويفتقر للخدمات الضرورية والي المؤسسات الوطنية والحكومية,لذلك قامت السلطة الفلسطينية ببناء مؤسسات قادرة علي إدارة كل القطاعات و التي تخدم المجتمع الفلسطيني والتي تكون قادرة علي وضع سياسات وبرامج إنمائية وتطويرية بشكل فعال,وكذلك القدرة علي وضع تشريعات وقوانين لتنظيم المجتمع الفلسطيني وتطوير النظم الإقتصادية ووضع منهجية فعالة للإنماء. وكذلك إهتمت السلطة الفلسطينية بالموارد البشرية وسعت لبناء طاقات بشرية عالية الكفاءة تستطيع المساهمة في إدارة مؤسسات السلطة الفلسطينية.
لقد أدركت السلطة الوطنية الفلسطينية أهمية قطاع الزراعة بإعتباره النشاط الإقتصادي الأساسي في الريف الفلسطيني,وكونه أحد أهم القطاعات المنتجة للسلع في الإقتصاد الفلسطيني,علي ضوء ذلك سعت السلطة الفلسطينية لبناء المؤسسة الزراية علي المستوي الوطني في إطار سلطة مستقلة تكون قادرة علي تحديد أولويات وإتجاهات السياسة الزراعية وأهدافها ووضع المعايير القانونية والتشريعية, والسعي إلي تحقيق التكامل الفعال بين التخطيط الزراعي والجوانب الاخري الإقتصادية والبيئية والإجتماعية المرتبطة بالزراعة. 

2-2 علاقة الزراعة بالإقتصاد الوطني الفلسطيني : 

لعبت الزراعة الفلسطينية دوراً هاماً في الإقتصاد الوطني الفلسطيني , بالرغم من أن حصة القطاع الزراعي في الإقتصاد الفلسطيني قد تراجعت , ففي أعوام السبعينيات تراجعت نسبة الإنتاج الزراعي من (45-35%) من الناتج الوطني ,وفي أعوام الثمانينيات تراوحت نسبة الإنتاج الزراعي من 28% إلي 38%, ثم إنخفضت النسبة في عام  1993 م لتصل إلي 19% , وفي عام 1994م وصلت إلي(25%) ,كذلك تراجع الإنتاج الزراعي في غزة في عام 1997م ليصل إلي (16%).وكذلك تفاوتت نسب حصة القطاع الزراعي بسبب إنتفاضة الأقصى منذ عام 2000م وحتى الآن.
ويعود سبب التراجع ,إلي الأوضاع السياسية في المنطقة ,ومن أهمها هيمنة الإحتلال الصهيوني علي مقدرات الإنتاج الزراعي ,ومستلزمات الإنتاج ,وسيطرته علي المعابر والمنافذ الحدودية وغير الحدودية للضفة الغربية وغزة,وتحكمه المطلق بالإستيراد والتصدير ,وسيطرته شبه الكاملة علي المصادر الطبيعية من الأرض والمياه ,وحركة الخدمات والسلع والبضائع والأفراد من منطقة لآخري وكذلك التجريفات للمساحات والمنشآت الزراعية  .
ولقد إنخفض الناتج القومي الإجمالي(GDP) خلال التسعينيات عند قدوم السلطة الفلسطينية للضفة الغربية وغزة حيث وصل الإنتاج الزراعي إلي (23%) ,بسبب زيادة نسبة السكان بحوالي(25%) ,مما أدي لإنخفاض نصيب الفرد من الناتج القومي .
وصلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي(GDP) للعام 1980م كان حوالي (1249مليون دولار أمريكي) وحسب الأسعار السائدة في حينه, وفي عام 1990م وصل الناتج المحلي الإجمالي إلي(2238 مليون دولار أمريكي) ,وفي عام 1995م وصل إلي(3956.48 مليون دولار أمريكي) ,وفي عام 1997م وصل إلي حوالي(3950مليون دولار أمريكي) ووصل في عام 1998م إلي (4050 مليون دولار أمريكي).
ولقد أدي عدم الإستقرار السياسي وتراجع سلطات الإحتلال الصهيوني عن إلتزاماتها ووعودها المتعلقة بإتفاقيات السلام الموقعة بين الفلسطينيين و الشعب الإسرائيلي المحتل إلي ضعف الإستثمار المحلي والأجنبي بشكل عام وفي القطاع الزراعي بشكل خاص .
ولقد وصل العجز في الميزان التجاري الفلسطيني (الفرق بين الواردات والصادرات) , فمثلاً حسب إحصائية عام 1997م للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بلغت الواردات من دولة الإحتلال إسرائيل أو من خلالها حوالي (2200مليون دولار أمريكي) ,وقيمة الصادرات بلغت اقل من(400مليون دولار أمريكي).
فالعجز الحاصل لصالح الإستيراد , بسبب أن 95% من الواردات الفلسطينية ,تأتي مباشرة من دولة الإحتلال إسرائيل أو من خلالها ,وتتعلق أغلبيتها بمستلزمات الإنتاج مثل( الأسمدة الكيماوية , المبيدات الزراعية , الأدوية البيطرية , والأدوات والمعدات الزراعية , البذور المحسنة , والأشتال والتقاوي الزراعية , ومركزات الأعلاف , والصيصان وبيض التفريخ, وأدوات ومعدات الثروة الحيوانية بكافة أنواعها , إضافة إلي إستيراد الكثير من المنتوجات الزراعية النباتية والحيوانية , كالحليب ومشتقاته ومختلف أصناف الفواكه والخضار واللحوم) وتصل هذه الواردات جميعها إلي حوالي (1000مليون دولار أمريكي) حسب إحصائية عام1997م .
مع العلم بأن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي لعام 1997م حوالي(14%) ,مع أنه كان في بداية السبعينيات (35.8%) وفي الثمانينيات بلغ(25.1%).وبلغ معدل نمو الناتج المحلي السنوي الإجمالي في الثمانينيات حوالي(4.5%) ,ومن عام1989م إلي عام1993م بلغ الناتج المحلي الإجمالي حوالي(6%) ,وما بين الأعوام 1995م إلي1998م وصل إلي(8%),ولقد تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي مما أدي إلي إنعكاسه علي نصيب الفرد ودخله .ومستوي المعيشة حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للعام1985 م حوالي(1764دولار أمريكي) ,ووصل في عام 1997م إلي(1430$) وفي العام1998م إلي(1387$).
*- الوضع في غزة أسوأ منه في الضفة الغربية فيما يتعلق بمستوي دخل الفرد ,حيث كان القطاع الزراعي يستوعب (50%) م القوي العاملة في أعوام السبعينيات والثمانينيات,وأصبح يستوعب فقط (20%) من القوي العاملة حسب إحصائية العام1997م 
2-3 الواقع الزراعي الصعب :
تأثر القطاع الزراعي بقدر كبير جداً بالإحتلال الإسرائيلي منذ العام 1967م وحتى الآن. حيث خلال فترة الإحتلال تراجع القطاع الزراعي  للوراء ولم يتقدم ويتطور بالدرجة التي تطورت فيه الزراعة وتقدمت,حيث حطم الإحتلال الصهيوني البنية التحتية للقطاع الزراعي من خلال التالي:-
1-  سلب الأرض والمياه.

2-  قطع الأشجار ومنع الزراعة .
3-  تدمير المحطات الزراعية ومراكز البحث العلمي.
4-  إقامة المستوطنات علي الأراضي الزراعية.
5-  شق الطرق الإلتفافية: حيث تم تدمير الأشجار والمزروعات ,وسلب مساحات كبيرة من الأراضي ومنع إستغلال الأرض علي جانبي الطرق بعرض 40  متراً علي كل جانب.
6-  حرق الغابات وإزالتها لبناء معسكرات للجيش عليها أو لبناء مستوطنات .
7- منع تصدير بعض المنتوجات الزراعية بين محافظات الوطن (الضفة الغربية وغزة) ومن الداخل الفلسطيني للأسواق الخارجية,وتم إيقاف إستيراد بعض المواد الأولية التي يحتاجها القطاع الزراعي من أجل التنمية الزراعية كمستلزمات الإنتاج من أسمدة كيماوية وأدوية بيطرية وبذور وتقاوي وأشتال إلا من خلال الإحتلال  أو عبر وكلائه فقط .
8-  فرض تسويق بضائعه الفاسدة بالقوة في الأسواق المحلية الفلسطينية ,رغم رداءتها وعدم صلاحيتها للتصدير للخارج, واقفل أسواقه أمام المنتوجات الزراعية الفلسطينية,إلا ما ندر وتحت شروط صحية وأمنية صعبة جداً لا تلبي الحاجة الماسة لتصدير الفائض.
9-  إتبع الاحتلال سياسة الإغراق في الأسواق المحلية الفلسطينية ,حيث يعرض سلعه بأسعار اقل من التكلفة الحقيقية لكي تنافس البضائع الفلسطينية المدعومة,للقضاء علي أرباح المزارعين. مما يضطر المزارع بالبيع بسعر بخس  ومن ثم يترك أرضه ولا يزرعها في الموسم القادم. وبهذا تُمهد الطريق للمنتوجات الإسرائيلية بسهولة ويسر ويفرض السعر الذي يطلبه ,وبهذا يدمر النتاج الوطني بشكل مبرمج.
10-  إضطر المزارعون الفلسطينيون  من الضفة وغزة للعمل داخل الخط الأخضر(الأراضي المحتلة عام 1948م) كعامل زراعي وبأجر يومي. وتركوا  أراضيهم ولم يعتنوا بها ,حتى تسببوا ببوار الأراضي وموت الكثير من الأشجار المثمرة  وغير المثمرة.
المبحث الثالث :خطة التنمية الزراعية الفلسطينية

تمهيد : إن خطة التنمية الزراعية تحتاج إلى طاقات كبيرة من الكوادر المدربة والعالية التعليم، والتي يقع عليها عبء تنفيذ هذه المشاريع ومتابعتها وتقييمها في مراحلها المختلفة، كما أن هذه المشاريع تحتاج إلي التغطية المالية اللازمة والتمويل.
3-1سياسة إستغلال الموارد الطبيعية

لجأت السلطة الفلسطينية لإستصلاح الأراضي المجاورة والقريبة من المستوطنات ,والعمل علي زراعتها بالأشجار المثمرة والحرجية ,لتوقف إستيلاء المستوطنين علي الأراضي .
أما بالنسبة للأراضي المروية ونظراً لشح المياه وندرتها وإرتفاع أسعارها خاصة بالإستعمالات الزراعية,حيث تتجه السياسة للاستغلال الأمثل للمياه , وتتجه النية للتوسع في إستعمال الدفيئات الزراعية للإنتاج الزراعي,رغم إرتفاع تكلفتها ,لكن إستعمالات المياه فيها ,أكثر تقنية وأكثر جدوى إقتصادية. وهناك سياسة أخري تهدف لزيادة الأراضي البعلية , والأراضي المزروعة بالأشجار المثمرة (زيتون ولوزيات),حيث تهدف هذه السياسة للحد من سياسة الاحتلال الصهيوني من التوسع الاستيطاني علي الأراضي الغير مستغلة زراعياً.
3-2 السياسات اللازمة لنمو وتطوير وحماية  القطاع الزراعي 
3-2-1 أولا :  فيما يتعلق بالإنتاج النباتي والحيواني:

· زيادة الإنتاجية لوحدة الإنتاج وتوفير ربحية معقولة للمنتجين .
· تكثيف أنشطة البحث والإرشاد الزراعي، وقاية المزروعات، والخدمات البيطرية.
· حماية البلاد من دخول الآفات والأمراض، وترشيد استخدام مدخلات الإنتاج، ومراعاة استخدام وسائل لمكافحة الآفات تكون أكثر أماناً للبيئة وصحة الإنسان .
· توفير التمويل اللازم لتبني التقنيات الحديثة في الإنتاج .
·  تشجيع العمل الجماعي والتعاوني بين المزارعين .
·  تطوير خدمات البنية التحتية .
        1 -  شق طرق زراعية جديدة وإعادة تأهيل الطرق القديمة .
        2-  زيادة انتشار مكاتب الخدمات الزراعية والبيطرية في المناطق الزراعية .
· ضرورة مشاركة المزارعين في تحديد الاحتياجات والمساهمة في التكاليف .
·  تنويع الإنتاج الزراعي وتحقيق الأنظمة الزراعية المتكاملة .
·  تطوير بدائل لأنظمة الإنتاج الحالية .
· مراعاة التكامل بين الإنتاج النباتي والحيواني على مستوى المزرعة أو القرية .
· تطوير وتكثيف أنشطة الإرشاد الزراعي والبحث التطبيقي .
· المحافظة على السلالات والأصول الوراثية .
· حصر السلالات والأصول الوراثية المحلية .
· المحافظة على الجينات والأصول الوراثية، وإشراك المزارعين بصورة فاعلة في ذلك.
·  إعتماد مصادر وآليات محددة لإكثار البذور والسلالات .
· تطوير الإطار القانوني والمؤسسي لإنتاج وإستيراد وتداول البذور والسلالات والأصول الوراثية.
· الإدارة المستدامة للصيد البحري وتطوير الإستزراع السمكي في المياه العذبة والمالحة ودراسة المخزون السمكي والمحافظة عليه .
· زيادة الإنتاج من خلال إقامة المستوطنات البرية والأقفاص السمكية وتشجيع استخدام الطرق الحديثة في الصيد، وفتح آفاق جديدة للصيد في أعالي البحار،وتدريب الصيادين.
· الإستفادة من مياه الري والينابيع والعيون في إنتاج الأسماك.
· تنظيم وتطوير عمليات التسويق السمكي .

3-2-2 ثانيا : فيما يتعلق بالتسويق والتصنيع الغذائي الزراعي:

· توفير السلع الزراعية ذات النوعية الجيدة وبأسعار منافسة .
· تبني التقنيات الحديثة في الإنتاج .
· توجيه الإنتاج لتلبية متطلبات الأسواق وخاصة الصادرات .
· تشجيع الإنتاج التعاقدي مع المزارعين .
· توفير الدراسات والمعلومات التسويقية للمنتجين والمصدرين .
· توفير الخدمات التنظيمية وخدمات البنية التحتية .
·  إيجاد مختبرات التأكد من النوعية والمحاجر الزراعية والبيطرية .
·  إعتماد مواصفات ومقاييس للإنتاج الزراعي  .
· إصدار التشريعات اللازمة بما يتلاءم مع التشريعات الدولية والإقليمية .
· تنظيم العمل والرقابة في أسواق الجملة والأسواق المركزية والحدود .
· توفير خدمات التخزين ،التبريد ،النقل المبرد، التدريج، التغليف، والتعبئة.
·  إنشاء نظام للمعلومات والخدمات التسويقية.
· تسهيل حركة التجارة الزراعية وتطوير التسويق الزراعي .
· دراسة الإمكانات التصديرية المستقبلية حسب السلعة والسوق.
·  الحد من القيود والإجراءات المعيقة للتسويق الزراعي .
·  إنفتاح السوق الفلسطيني وعدم وضع أي محددات كمية أو إدارية على الصادرات أو الواردات، وضمان الشفافية والتماثلية والمنافسة العادلة للسلع المستوردة .
· تشجيع ودعم الصادرات الزراعية والزراعات الجديدة، وتكثيف الجهود من أجل فتح أسواق جديدة.
· تشجيع قيام صناعات زراعية وغذائية.
· تشجيع الإستثمار في الصناعات الزراعية والغذائية وتوفير الدراسات والبيئة الملائمة .
·  التركيز على الصناعات الزراعية والغذائية المنزلية والريفية الصغيرة وبشكل خاص التجفيف والتخليل والأجبان .
3-3 أهداف خطة التنمية الزراعية 
· الإستغلال الأمثل للموارد الزراعية الطبيعية المتاحة , كالأرض والمياه وطاقات العمل الزراعي بما يساعد علي إستدامتها والمحافظة عليها وتطويرها للإستفادة القصوى منها.
· إستغلال الميزة النسبية التي تتمتع بها بعض المحاصيل الزراعية الفلسطينية , من حيث إنتاجها بشكل عام , بسبب توفر الظروف المناخية الإنتاجية , والتركيز علي هذه المحاصيل من حيث موسم إنتاجها ,والطلب عليها في الأسواق .
· الإعتماد علي الذات في توفير الغذاء ,والحد من الواردات وخفض العجز في الميزان التجاري الفلسطيني الزراعي,من خلال زيادة الإنتاجية والإنتاج لكافة المنتوجات الفلسطينية من الخضار والفواكه والحبوب والأعلاف.
· توفير المناخ الصحي للإستثمار الزراعي للقطاع الخاص الزراعي,ومنظمات المجتمع المدني بما فيها المنظمات الأهلية الغير حكومية,م خلال وضع القوانين والتشريعات واللوائح المنظمة لنشاطاتهم,من اجل حماية حقوقهم وممتلكاتهم.
· تنمية الموارد البشرية وتطوير البناء المؤسسي الزراعي , إنطلاقاً من وزارة الزراعة والإتحادات والجمعيات التعاونية والمنظمات الزراعية, بما يحقق فعالية هذه الجهات في التخطيط وتحليل السياسات الزراعية ,والإدارة الفاعلة .
·  إعادة تأهيل المجتمع الريفي, بإعتماد تنمية ريفية شاملة ومتكاملة,والتأكيد علي مبدأ المشاركة الشعبية والتنمية القاعدية,والمشاركة في إتخاذ القرارات,والتأكيد علي أهمية دور المرأة الريفية في العملية الزراعية الإنتاجية.
*** المشاكل والمعوقات
1)** المشاكل والمعوقات بسبب الاحتلال الإسرائيلي: 
يعتبر الإحتلال الصهيوني الإسرائيلي المعوق الرئيسي والأساسي والتي يقف أمام حركة ونمو وتطور الإنتاج الزراعي,وزيادة حجمه وزيادة الإستثمار فيه,حيث يسيطر الإحتلال علي أغلبية الرقعة الزراعية,وبشكل شبه كامل,ويتحكم في مصادر المياه والأراضي الزراعية,وكذلك سيطرته علي المعابر الحدودية التي تتحكم بالإستيراد والتصدير,مما يؤدي لعرقلة إستيراد الإحتياجات الزراعية,ويؤخر تصدير وتصريف البضائع المصدرة للدول الشقيقة أو الأوربية.وهناك معوقات إرتبطت بالإحتلال من بعيد أو قريب مثل ضعف البنية التحتية الزراعية ( طرق زراعية وغير زراعية) والتي لم يهتم بها الإحتلال بالعناية والتطوير , بل بالعكس عمل الإحتلال علي تدميرها ومنع صيانتها.

2)** المشاكل المتعلقة بالموارد الطبيعية والبيئية:. وهي كما يلي :-
· محدودية المياه والأراضي وزيادة المنافسة عليها من قبل القطاعات الاخري .
· إنجراف التربة وخواصها وتدني إنتاجيتها .
·  الإستعمال الغير سليم للكيماويات(الأسمدة والمبيدات الحشرية).
· تدهور نوعية المياه المستعملة في الري .
· تدهور الغطاء النباتي ومواطن الأحياء البرية النباتية والحيوانية.
· الزحف العمراني والحضري والتوسع علي حساب الأراضي الزراعية.

3)** المشاكل والعقبات الفنية: 
هناك العديد من المشاكل المؤثرة فنياً كما يلي:-

· ضعف البنية الأساسية للبحوث الزراعية وعدم تأهيل محطات التجارب بدرجة كافية ,والنقص في المختبرات والمعدات اللازمة, والنقص في عدد الباحثين المدربين لتغطية المجالات الزراعية .
· محدودية إمكانات جهاز الإرشاد ووقاية النبات والخدمات البيطرية.
· ضعف البنية التحتية الخاصة بقطاع التسويق الزراعي .
·  ضعف أنشطة التصنيع الزراعي والغذائي .
· قلة البيانات والمعلومات المتوفرة حول الزراعة .
· ضعف القدرات الفنية الزراعية.

4)** المشاكل والمعوقات ذات الطابع الإجتماعي والإقتصادي: 
هناك العديد من المعوقات ومن أهمها:-

· صغر وتشتت الحيازات الزراعية وشيوع ملكيتها ما قلل الكفاءة الإنتاجية.
· قلة عائد الربح من الزراعة وإرتفاع عنصر المخاطرة ,مما أدي لعزوف المزارعين عن العمل في هذا المجال .
· قلة الإستثمارات الزراعية من قبل القطاع الخاص .
· غياب نظام التمويل الزراعي والريفي .

5)**المشاكل والمعوقات المؤسسية والتشريعية: 

· ضعف القدرة علي تطبيق القوانين والتشريعات الزراعية.
· عدم وجود نظام للتأمين الزراعي وتعويض المزارعين من أضرار الكوارث الطبيعية.
· كثرة المؤسسات العاملة في مجال الزراعة والإزدواجية في عملها , وعدم وجود تنسيق أو مشاركة فيما بينهم .
*** النتائج و التوصيات
إنعكست تأثيرات العوامل الإحتلالية والمعوقات والمشاكل على أداء القطاع الزراعي ومؤشراته؛ فقد إتسم الإنتاج الزراعي بشقيه (النباتي والحيواني) بالتذبذب الواضح .

لذلك من الضروري  إنجاز العديد من الإجراءات لتصحيح الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي وتعديلها وإعادة تأهيل الأراضي والمنشآت الزراعية  من اجل وضع الزراعة في مسارها الصحيح وموقعها المناسب على سلم أولويات التنمية الفلسطينية وهذا يتطلب ما يلي:-
أولا: إعادة النظر في السياسات الوطنية والكلية بما يعكس الواقع والحاجات والأولويات الفلسطينية خاصة وان العديد من الدول والمؤسسات المانحة والصناديق وعلى رأسها البنك الدولي قد بدأت تعيد الاعتبار للزراعة حيث أصبحت تتصدر أولوياتها. 

ثانيا: تحديث وتطوير السياسة الزراعية الفلسطينية والبرنامج التنفيذي وإعتمادها كإطار ومرجعية إلزامية وبشكل خاص في ضوء الارتفاع الكبير في أسعار المجاورة أو في الدول المجاورة أو في الدول الزراعية المنافسة على المستوى العالمي, ويتم ذلك بشكل رئيسي من خلال الإنخفاض النسبي للإنتاجية وإرتفاع مستويات تكاليف الإنتاج في فلسطين، وتخلف مستوى نوعية المنتوج والخدمات التسويقية المساندة له بالمقارنة مع ما هو سائد في الأسواق العالمية.

النسبي للإنتاجية وارتفاع مستويات تكاليف الإنتاج في فلسطين، وتخلف مستوى نوعية المنتوج والخدمات التسويقية المساندة له بالمقارنة مع ما هو سائد في الأسواق العالمية,من مدخلات ومخرجات الإنتاج المستورد . 
ثالثا: إعادة النظر في تنسيق آليات العمل وتخصيص المساعدات والدعم والتمويل من قبل المؤسسات والدول المانحة لإعادة تأهيل وزراعة الأراضي الزراعية وإعادة تأهيل المنشآت الزراعية وما لحق بها من دمار . 

رابعا : ضرورة تشكيل مجموعات دعم ومساندة للقطاع الزراعي وذلك من اجل إستقطاب مزيد من الدعم الداخلي والخارجي للزراعة الفلسطينية .  

خامسا : الإهتمام بالشق الأخر من الزراعة وهو الإنتاج الحيواني (أبقار , أغنام ,ماعز ,صناعة دواجن , نحل ) وذلك بتوفير الخدمات البيطرية والصحية , وتحسين السلالات من حيث الإنتاجية ومقاومة الأمراض,وتوفير الأعلاف الخضراء والمركزة وتحسين المراعي,وتشجيع المزارع للإستثمار في هذا المجال من خلال تسهيل إنشاء حظائر الإنتاج الحيواني(أبقار ,أغنام ,دواجن ,وغيره),وتوفير إحتياجاته من البنية التحتية المتعلقة بشق الطرق والمياه والكهرباء,ومراقبة المعابر ومنع عمليات تهريب البضائع المنافسة للمنتوجات المحلية,وهذا كله كفيل بزياد وتنمية هذا القطاع ,وزيادة مساهمته بتغطية الإحتياجات الغذائية المحلية ,وتصدير الفائض منه ,عند زيادته في مواسم الذروة الإنتاجية.
***الخلاصة
يشهد القطاع الزراعي في فلسطين تراجعات ملموسة بالنسبة لبعض المؤشرات الرئيسية المتعلقة بدور هذا القطاع في البنية الإقتصادية والإجتماعية للمجتمع الفلسطيني. ومن المؤشرات الهامة على ذلك هو حدوث تراجع كبير في مساهمة الزراعة في الإنتاج المحلي الإجمالي، وكذلك حصته من القوى العاملة. ولعل من أبرز المؤشرات على هذا التراجع أيضاً هو حصول انخفاض حاد في كمية وقيمة الصادرات الزراعية، بحيث أن فلسطين أصبحت تعاني من عجز في ميزانها التجاري الزراعي، وذلك بعد أن كانت تحقق فائضاً ملموساً فيه لعشرات السنين.
هنالك بالطبع عدد كبير من العوامل التي أدت إلى التحولات الجوهرية السالفة الذكر في هيكل الزراعة الفلسطينية، من أهمها على سبيل المثال السياسات المعادية للزراعة التي تطبقها سلطات الاحتلال. إلا أن السبب المركزي والمباشر للمعضلة الزراعية في فلسطين هو حصول تراجع كبير في القدرة التنافسية لهذا القطاع بالمقارنة مع ما هو عليه في الدول. 
يتضح مما سبق بأن حجر الزاوية لأية سياسة تستهدف إعادة تأهيل القطاع الزراعي يجب أن ترتكز بالدرجة الأولى على إجراء تحسينات جوهرية في الإنتاجية والبنية التسويقية المتوفرة للعاملين في هذا القطاع من منتجين وتجار . كما  أن هنالك حاجة ماسة لزيادة حجم هذا القطاع بشكل عام، سواءاً من حيث كمية الإنتاج أو المساحة المزروعة. وهذا يدل بوضوح على ضرورة توفير التمويل الزراعي على نطاق أوسع بكثير وبشروط أكثر واقعية مما كان متوفراً حتى الآن. ولما كانت إمكانيات التمويل الذاتي للمزارعين هي ضعيفة جداً بسبب تأكل الأرباح والموجودات خلال السنوات العشر الأخيرة، لذا فإن توفير القروض الزراعية أصبح يشكل ضرورة ملحة وبالغة الحساسية بالنسبة لمستقبل هذا القطاع.

*** المصادر
*- تقرير إعادة تأهيل وتنمية القطاع الزراعي الفلسطيني- وزارة الزراعة الفلسطينية 2004م .
*- إصدارات  الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء – إحصائيات  زراعية .
*- تقرير عن الأوضاع الإقتصادية والتنموية في فلسطين -    شبكة الإنترنت.
*-دراسة عن المسألة الزراعية والمياه في الضفة وغزة-       شبكة الإنترنت.

*- تقرير عن حجم الأضرار عن الكوارث الطبيعية والبشرية في غزة-   المركز العربي للتطوير الزراعي – غزة – فلسطين – 2003م.
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